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الناس يكون ذات شأن عالي ويعزز الثقة  ن كل نظام قانوني يطبق العدل بينإ :صلخستالم
 الرأيلكتابة  الإجرائيالحاجة لبيان التنظيم  لنا ظهرت الأساسوعلى هذا بين المتخاصمين ، 

صدور  الرأيويترتب على كتابة هذا  ،القضائية الإحكامالقضائي الذي يتجسد في كيفية صدور 
ابة الرأي القضائي على مسودة الحكم ن الغاية من كتإحكم قضائي حاسم للنزاع بين الخصوم , و 

النص القانوني السليم على النزاع  وتأمله عن كيفية  تطبيق تكون ناتجة عن تفكير القاضي
وهذا ما  ،الرأيالتدخل في عمله عند كتابة هذا  أو ،المعروض عليه دون التأثير على القاضي

شاكل الناتجة عنها بدراسة ومعالجة تلك الم ،جعلنا أن نجسد تلك الإجراءات بنظرية متكاملة
 القضاء، التنظيم، الإجراءات.  الكلمات المفتاحية:. ةمبسطة وقانوني

Abstract: that applies justice among people is of high importance and 
enhances trust between litigants. On this basis, the need arose for us 
to explain the procedural organization for writing a judicial opinion, 
which is embodied in the manner in which judicial rulings are issued. 
Writing this opinion results in the issuance of a decisive judicial ruling 
on the dispute between the opponents. The purpose of writing the 
judicial opinion on the draft ruling is the result of the judge’s thinking 
and contemplation about how to apply the correct legal text to the 
dispute before him without influencing the judge or interfering in his 
work when writing this opinion, and this is what made us embody these 



 ئيلكتابة الرأي القضا الإجرائي التنظيم

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

444 

procedures with an integrated theory and address the problems 
resulting from them. With a simplified and legal study. Keywords: 
judiciary, organization, procedures. 

 المقدمة

ائي يتطلب منا عرض مقدمة عن الإلمام بدراسة موضوع النظام الإجرائي لكتابة الرأي القض أن
 هذا الموضوع وتكون على النحو الأتي.

القانون ضرورة اجتماعية لأي مجتمع متحضر وهو : أولًا : المدخل التعريفي لموضوع البحث
ولولاه  لشاعت الفوضى وعم الاضطراب  الإفراديعد بمثابة السياج المتين الذي يحمي مصالح 

القضائي الذي  الرأيلكتابة  الإجرائيالحاجة لبيان التنظيم  لنا ظهرت الأساسوعلى هذا  .(1)
صدور حكم قضائي  الرأيالقضائية ويترتب على كتابة هذا  الإحكاميتجسد في كيفية صدور 

حاسم للنزاع بين الخصوم , وان الغاية من كتابة الرأي القضائي على مسودة الحكم تكون ناتجة 
النص القانوني السليم على النزاع المعروض عليه  بيقوتأمله عن كيفية  تط عن تفكير القاضي

 . (2)الرأي التدخل في عمله عند كتابة هذا  أودون التأثير على القاضي 

ونظراً لخصوصية العمل الإجرائي والمرحلة الحساسة التي يمر بها  القاضي عند           
وذلك لحماية الحقوق والمراكز  كتابة الرأي القضاء يتطلب من القاضي أن يكون مستقلًا ومحايداً 

القانونية المتنازع عليها وحفاظاً على هذه الإجراءات من النقض وإعادة الدعوى مرة أخرى  إذ 
يجب إن يكون القاضي مقتنع بذلك الرأي ودون تأثير أو ضغط  يفرض عليه لوصول القاضي 

مسودة الحكم وتكون  إلى حكم ناتج عن تبادل وجهات النظر في طرح الآراء التي تسطر على
 .     (3)قد سطرت  بشكل صحيح حتى لا تبطل عملية كتابة الرأي القضائي  

                                                           
 .8، ص 1، بند1811الدار الجامعية للنشر ،  1للعلوم القانونية ، ط( د. توفيق فرج ، المدخل 1)

، 1811، منشلللال المعلللارن ايعلللل ندر ة ،  1( د. نبيلللل اعلللماريل رملللر ، افلللوا المرافعللللار المدنيلللة  ال جار لللة ، ط2)

 .1711ص

مجلللة الرافللد ن  ( القاضللع رللواد  يللين  اعللين العبيللدا ، الي للب الق،للااع الباطللل ، دراعللة تيليليللة ، بيلل  منشللور فللع3)

 .153، ص 27، الينة 12، العدد 11لليقوق كلية القانون جامعة الموفل ، مجلد 
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أن سبب اختيار موضوع التنظيم الإجرائي لكتابة الرأي القضائي  : الدراسة ثانياً : أسباب اختيار
ن تكمن في تكوين نظرية عامة تعالج موضوع عملية إصدار الحكم القضائي وكيفية كتابته  م

حيث تعريف هذا النظام  وتمييزه عن غيرة من أنظمة قانونية تخالطه وكذلك بيان إجراءاته وإثارة 
، فضلًا عن ذلك أن قانون المرافعات المدنية العراقي لم يفرد تنظيم تشريعي خاص  في كيفية 

الفقه كتابة الرأي القضائي ، مما يتطلب منا دراسة هذا الموضوع وإيجاد حلول وأراء على ضوء 
الإجرائي  والقانون وإعطاء هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه لما له من أهمية بالغة  في 

 الإجراءات ومراعاة عملية إصدار الإحكام القضائية ليتحقق العدل بين الخصوم . 

: سوف نعتمد في دراسة التنظيم الإجرائي لكتابة الرأي القضائي على لدراسةا يةمنهجثالثاً :  
هج التحليلي لنصوص قانون المرافعات العراقي والذي يتم من خلال عرض النصوص المن

القانونية التي إشارة  للتنظيم الإجرائي لكتابة الرأي القضائي  وتحليل موقف الفقه والقضاء من 
 هذه النصوص ومعالجة النقص فيها بطرح أفكار تكون جديدة وجاهزة للتعديل التشريعي .

اتساقاً مع منهجية الدراسة في موضوع " التنظيم الإجرائي لكتابة الرأي : دراسةال رابعاً: هيكلية
القضائي  " فقد تحددت خطة الدراسة لمعالجة هذا الموضوع بتقسيمه إلى مبحثين تناولنا في 
المبحث الأول تعريف التنظيم الإجرائي لكتابة الرأي القضائي وقسم بدوره هذا المبحث إلى 

ي المطلب الأول مفهوم التنظيم الإجرائي لكتابة الرأي القضائي  وفي المطلب مطلبين تناولنا ف
الثاني الشروط  القانونية للتنظيم الإجرائي لكتابة الرأي القضائي  أما المبحث الثاني يكون 
بعنوان ، الإحكام والآثار القانونية التنظيم الإجرائي لكتابة الرأي القضائي  ، فقد قسمناه إلى 

المطلب الأول الإحكام الإجرائية للتنظيم الإجرائي لكتابة الرأي القضائي  ، في حين مطلبين 
 كان المطلب الثاني الآثار الإجرائية المترتبة على التنظيم الإجرائي لكتابة الرأي القضائي . 

أن كل نظام قانوني يعلو شأنه في : رأي القضائيل الإجرائيمفهوم التنظيم : الأولالمبحث 
إذن الرأي القضائي  يجب أن يكتب  لمتقاضين عندما يحقق العدل بين الخصوم ،نفوس ا

بطريقة عادلة من قبل القضاة حتى لا يلحق ضررا بالخصوم  إذ يعد هذا النظام من الأمور 
الجوهرية  في قانون المرافعات المدنية فإن المشرع لم يبين تلك الإجراءات التنظيمية  التي يجب 
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عها  عند كتابة الرأي القضائي على مسودة الحكم  فإن مخالفة القاضي لتلك على القاضي إتبا
الإجراءات سوف يكون حكمة الذي يصدره معرض للنقض والبطلان وإعادة الدعوى مرة أخرى 
إلى القاضي للنظر بها من جديد ولأجل ذلك بات من الضروري أن نقسم هذا المبحث إلى 

ريف بكتابة الرأي القضائي ونبين في المطلب الثاني مطلبين نبين في المطلب الأول التع
 الشروط  القانونية لكتابة الرأي القضائي .

سوف تنصب دراستنا في هذا المطلب على فرعين : بالرأي القضائي التعريف: الأولالمطلب 
نبين بالفرع الأول تعريف الرأي القضائي لغة واصطلاحاً ونتكلم بالفرع الثاني عن تمييز الرأي 

 . ةالقضائي عما يختلط به من أنظمة قانوني

اسم مصدر رأى والرأي عند هو  الرأي القضائي لغة )رأى( أولًا: تعريف الرأي القضائي لغة: 
الشرعية في ضوء قواعد مقررة مثل رأيته رأي العين حيث يقع عليه  الإحكاماستنباط  الأصوليين

هو الذي يمثل ما  الأغلبيةرأي  أومعين البصر مثل الرأي العام رأي كثر به الناس في وقت 
كلمة الرأي بصورة عامة تطلق على" كل ما يتعلق  إذن .  (1)الجماعة إفراديزيد على نفس عدد 

 .(2)في الاستنباط والتفكير في تطليق النص القانوني بالشكل الصحيح " 

 . اصطلاحاً الرأي القضائي  تعريف ثانياً:

 أن إلاالقضائي  الرأيفعات المدنية العراقي تعريفاً لكتابة لم نجد في قانون المرا        
رأي قضائي على مسودة الحكم قبل اليكتب يجب أن   بأنهالقضاة  على المفروضة الإجراءات

 .(3)لقاضي عملية صدور الحكم القضائي على ا صدور الحكم القضائي حتى يسهل 

مسألة  لانها ذلكو لمصطلحات المشرع ليس من مهامه وضع تعاريف ل بإنولذلك        
 .(1) إمامه المعروضةاجتهادية تخص القاضي الذي ينظر الدعوى 

                                                           
، المؤعيلة المالر ة  العاملة ل لاليل  النشلر ، 11( ميمد بن م لرم اننالارا الشل ير ابلن من،لور ، ليلان العلر  ، ج1)

 .1321بد ن ذكر عنة نشر ، ص 

 . 31، ص2771المشرق بير ر ، ، دار 33( المنجد فع اللغة  ايرلام ، ط2)

 .  315، ص2711( د. رباس العبودا ، شرح ا  ام قانون المرافعار المدنية ، م  بة الين ورا ، بغداد ، 3)
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لم نجد تعريف واضح  أيضاً عن تعريف الرأي القضائي في الاصطلاح الفقهي  إما            
اليها بشكل  أشاربعض الفقه القانوني  أن إلالدى الفقه القانوني بما يخصه فكرة  الرأي القضائي 

وتحديدها فقد عرفه بعض الفقه المداولة  الأفكارمستوى  تعريف  إلىسيط جداً لا يرتقي ب
 إجراءهاالمشاورة وتبادل الرأي الذي يجب  بأنهالقضائية والتي تعد قريبة من فكرة الرأي القضائي 

 . (2)تطبيق النص القانوني على النزاع المعروض عليهم إلىسراً بين قضاة المحكمة للتوصل 

كبيرة في قانون المرافعات فهو يسهل  أهميتهالقضائي وكتابته له  الرأيوبناء على ذلك فان    
بعد كل هذا التقديم  إذن . (3)إجرائيا الحكم في الوقت المرسوم له  إصدارعلى القاضي عملية 

قانون المرافعات المدنية ويكون في  إحكامالقضائي يتفق مع  للرأينضع تعريفاً  أنيمكن لنا 
المختلفة بالقول والفعل والكتابة دون تدخل  الأفكار عنقدرة القاضي على التعبير  بأنه"  الأتي

 فرض أي قيود عليه ومطابقة هذه الآراء للقانون والنظام العام في البلد " . أوأي شخص 

 قانونية تخالطه أنظمةعن غيره من  ئيالقضا الرأي تمييز :الفرع الثاني

 سوف نتكلم بهذا الفرع عن تمييز ائيالقض الرأيعن تعريف  الأوللفرع تكلمنا في ا أنبعد   
 قانونية تخالطه . أنظمةمن ه عن غير ئي القضا الرأي كتابة

 والمداولة . لرأي القضائي: اأولاً 

المختلفة  الأفكار" قدرة القاضي على التعبير عن  بأنه ائيالقض الرأيتعريف  إلى الإشارةسبقت 
 الآراءفرض أي قيود عليه ومطابقة هذه  أوكتابة دون تدخل أي شخص بالقول والفعل وال

المحكمة في  أعضاء" هي المشاورة بين  بأنهاعن تعريف المداولة  أماللقانون والنظام العام " 
 .(4)يتم اختتام المرافعة وقبل النطق بالحكم "  أنبعد  وأسبابهمنطوق الحكم 

                                                                                                                                                      
 .113( د. نبيل اعماريل رمر ، افوا المرافعار المدنية  ال جار ة ، المرجع اليابق ، ص1)

 .351, ص2711دنية, الطبعة الثالثة , الم  بة القانونية , بغداد , د. ادم  هيب الندا ا , شرح قانون المرافعار الم (2)

(  م.  يللام ربللد ميمللد  للاهر ، النطللق بللالي ب فللع قللانون المرافعللار المدنيللة العراقللع ، بيلل  منشللور فللع مجلللة القللانون 3)

 .322، ص  2721، العام  31، العدد  17 العلوم اليياعية جامعة كركوك ، مجلد 

 .133، ص 2778، الوعيط فع الق،اء المدنع ، دار الن ،ة العربية ، القاهرل ،  ( د. ف يع  الع3)
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والمداولة القضائية ضائي الق لرأيناك فرق بسيط بين اوعليه يبدو لنا من خلال التعاريف ه   
الهيئة  أعضاءيتداول مع  أو رأيهيتشابهان في مواضع كبيرة فقد يبدي القاضي  أيضاً  إنهما إلا

يكونان في  بأنهما الإجرائييكون سراً , كذلك يتشابهان من حيث الترتيب  أنالقضائية يجب 
 .(1)رافعة وقبل النطق بالحكم القضائي وهو بعد ختام الم ألاواحد  إجرائيوقت 

نبين الفرق بينهما  أنوالمداولة القضائية يمكن لنا الرأي القضائي الشبه بين  أوجهبينا  أنبعد   
 : الأتيويكون في 

يبدو  القضائي يجب إبداء الرأيعند  أماتكون المداولة شفوية بين القضاة  أنيمكن  -1
لم يكن له   وألاقانونياً  اً مسببيكون ذلك الرأي  و على مسودة الحكم كتابةً  القاضي راية
 .  (2)وجود مطلقاً 

المداولة القضائية  أما من قبل الخصوم  الرأي القضائي يكون محل للطعن عند كتابة  -2
 .(3)تتم بين القضاة شفاهاً  لأنهالا تكون محلًا للطعن من قبل الخصم 

ي القضائي يختلف عن المداولة القضائية في الرأ أنيتبين لنا من خلال ما تقدم عرضه و       
من  أهمالقاضي الرأي  ولكن نحن نرى بأن كتابة  أخرى جوانب عديدة ويتشابهان في جوانب 

الذي يحسم النزاع ويؤدي إلى  الحكم القضائي نتيجة  المداولة القضائية لما لهو من تأثير على 
 .استقرار الحقوق والمراكز  القانونية بين الخصوم

 انياً : الرأي القضائي ومسودة الحكم .ث

المختلفة  الأفكارالرأي القضائي بأنه " قدرة القاضي على التعبير عن بتعريفنا ل  الإشارةمضت   
 الآراءفرض أي قيود عليه ومطابقة هذه  أوبالقول والفعل والكتابة دون تدخل أي شخص 

                                                           
 .325(م.  يام ربد ميمد  اهر ، النطق بالي ب فع قانون المرافعار المدنية العراقع ، المرجع اليابق ، ص1)

العربيلة ، القلاهرل ، د ن ، دار الن ،لة  1( د. رمزا عيل ، الوعيط فع شلرح قلانون المرافعلار المدنيلة  ال جار لة ، ط2)

 .853ذكر عنة نشر ، ص 

( د.  جدا راغب ف ملع ، الن،ر لة العاملة فلع العملل الق،لااع قلانون المرافعلار المدنيلة منشلال المعلارن ايعل ندر ة ، 3)

 .111، ص 1813
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المرافعة يكتب فيها القرار  أوراقورقة من  عن مسودة الحكم بأنها " إماللقانون والنظام العام " .
 .(1)في جلسات المداولة "  والأغلبيةبالاجتماع  إليهاالذي توصل 

هنالك تشابه  بأنهويتجلى لنا من خلال عرض التعريف بين الرأي القضائي ومسودة الحكم     
 ملف يودعا في ابأنهموالمعاني بين الرأي القضائي ومسودة الحكم , حيث يتشابهان  الألفاظفي 

 فإذافي الطعن  الإجراءاتمسودة الحكم , وكذلك يتشابهان من حيث و الدعوى الرأي القضائي 
في جلسة سرية  ا الاثنينبطلانهما الاثنين معاً وكذلك يكون إلىفانه سيؤدي  إجرائيعيب  أشابهم

 . (2)وفي وقت زمني واحد

بين  حيث لا يوجد اختلافئي ومسودة الحكم الشبه بين الرأي القضا أوجهبينا  أنبعد           
فقد يتطابقان بالفعل والقول فما يحصل بالرأي يحصل على مسودة الحكم وهذا في حال الاثنين 

اتفاق جميع أعضاء الهيئة القضائية فإذا تخلف احد الأعضاء عن كتابة الرأي مما يجعل ذلك 
 .ة الحكم القضائي الحكم باطلَا  يكون هناك نقص بعدم وجود رأي على مسود

 

تعريف  الأولطلب مبينا في ال أنبعد : الرأي القضائي القانونية لكتابة شروطال: المطلب الثاني
كون تالرأي القضائي و  القانونية لكتابة شروطالالرأي القضائي سوف نتكلم في هذا المطلب عن 

 . الأتيفي 

 القضائي الرأي كتابة  يكون القاضي مستقلًا في  أولا: أن

( من قانون التنظيم القضائي والتي جاء فيها على انه 161نص المشرع العراقي في المادة )   
 . " القضاء مستقل لا سلطان عليه غير القانون "

القاضي سلطة الاستقلال في الرأي كاملًا لان  أعطىالمشرع  أنويتضح لنا من هذا النص    
حب العدالة  وإظهاراحترام تطبيق القانون على  أنفسهمالقضاة نخبة من رجال الدولة حملت 

                                                           
 .1711( د. نبيل اعماريل رمر ، افوا المرافعار المدنية  ال جار ة ، المرجع اليابق ، ص1)

 . 115، د ن ذكر عنة نشر ، ص 1ابراهيب نجيب ععد ، القانون الق،ااع الخاص منشال المعارن ايع ندر ة ، ج( د. 2)
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 والإرادةيتمتع بالاستقلال التام والحرية الكاملة  أنيجب على القاضي  إذ الأرضالاجتماعية في 
القاضي يحكم  أنالسليمة في عملية اتخاذ القرار القضائي من خلال تطبيق القانون وهذا يعني 

ئق وفهمه للوقائع وتطبيقه للقانون عليها بعيداً عن للحقا لإدراكهفيما يعرض عليه من وقائع طبقاً 
 .(1)الحكم  إصداريرغب القاضي ويجبره على تغيير رأيه عند  أخر تأثيرأي 

تتوفر فيه صفات الكفاءة  أنيجب على القاضي  بأنهوغني عن البيان في ذلك          
الحكم القضائي  إصدارند والاستقامة والنزاهة والشرف حتى يكون مستقلًا في الرأي القضائي ع

ي الرأي حتى وان كان مشترك مع هيأة قضائية عند فيكون القاضي مستقلًا  أنيجب  إذا
في التدرج الوظيفي التأثير على القاضي الذي اقل  الأقدمالحكم وان لا يكون للقاضي  إصدار

 .(2)درجة وظيفية منه 

 وإلايكون ملتزماً بالسرية المهنية  أن رأيه إبداءانه يجب على القاضي عند  الإشارةوتجدر     
الحكم القضائي وان التزامه بالسرية  إصدارقراره الذي اتخذه عند  وأبطلعرض نفسه للمسائلة 

 .(3) يعني لا يمس بحرية التفكير والتعبير لدى القاضي أنواجب التحفظ 

واسعة من اتخاذ  ل تفكر وتأم القاضي فسحة أعطىالمشرع  أنومن هنا يمكن لنا القول         
يجب على القاضي  بأنهالحكم القضائي وهذا يدل  وإصدارعند كتابة الرأي  الفكرية الصلاحيات

على مسودة الحكم الذي  عند كتابة رأيه القانوني  والإبداعيكون هادئ  في التفكير والتعبير  أن
 .يصدره 

 للقضاة . الأخرثانياً: احترام الرأي القضائي 

                                                           
 . 32( د. ادم  هيب الندا ا , شرح قانون المرافعار المدنية, المرجع اليابق , ص1)

 .31، ص 2773لقانون ، (  عيبان جميل ماطفى ، مبدا اع قلاا الق،اء رعالة ماجي ير ، جامعة الموفل ، كلية ا2)

( د. ربد الغنع بييونع ، مبلدا الميلا ال املام الق،لاء الملدنع  كفاللة  لق ال قاضلع ، منشلال المعلارن ايعل ندر ة ، د ن 3)

 .11ذكر عنة طبع ، ص
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على كيفية احترام رأي الذي يبديه القاضي صريح  شرع العراقي بنص قانونيالم لم ينص   
بع عند كتابة الرأي القضائي تالذي هو مو  المعتاد ولكن العرف الذي يشترك في هيئة قضائية ,

 .(1)يحترم الرأي الذي يسطره القاضي على مسودة الحكم  أنبأنه يجب 

المختلفة من خلال  الأفكاردراته على التعبير عن وبالتالي فان حرية الرأي للقاضي وق        
الكتابة دون فرض أي قيود على القاضي عند كتابة الرأي وهو شرط  أوالقول والفعل والعمل 

في النزاع المطروح  بين الخصوم حكم يكون عادل إصدارمهم حتى يتمكن القاضي من  إجرائي
حترام القضاة وا شخصيته حتى يفرضرأيه و  إبداءيجب على القاضي عند  أيضاً ولكن  إمامه

 العامة السائدة في المجتمع والآدابمخالفاً للنظام العام   لا يكون هذا الرأي إنيجب  الآخرين له
 .(2) وان يكون مسنداً بسند قانوني وان لا يكون الحكم بعلمه الشخصي 

دة الحكم لا يعني احترام الرأي القضائي الذي سطره القاضي على مسو  أن الإشارةكما تجدر    
الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية  إنأي  الآخرينبالضرورة القبول به من قبل القضاة 

يغضب حتى لا  أندون  يهدأيتقبله بكل رحابة صدر وان  أن الأعلىيجب على القاضي  إذ
 .(3)النقض  إلىيتعرض الحكم الذي يصدره 

الرأي القضائي الذي يصدر من القاضي الذي ينظر  يجب احترام بأنه وتأسيساً على ذلك      
لا يكون  أنالحكم كما يجب  إصدارمعه في عملية  المشتركةالدعوى من قبل الهيئة القضائية 

يحترم الرأي  أنيجب  إذادرجة مصادرة حق القاضي الذي اقل منه درجة  الأعلىالقاضي 
 . (4)العامالقضائي ما دام انه مطابق للقانون وغير مخالف للنظام 

ومن المفيد أيضاً بان الخصوم إذا اطلعوا على مسودة الحكم التي يسمح للخصوم      
بالاطلاع عليها وقراءتها ومعرفة أراء القضاة  ووجدوا كيف دون القاضي رائية على تلك 

                                                           
 .235، ص2711( القاضع  يدر فادق  يدر ، شرح قانون المرافعار المدنية ، م  بة الي نورا ، بغداد ، 1)

 .355 هيب الندا ا , شرح قانون المرافعار المدنية, المرجع اليابق ,ص( د. ادم 2)

، 2، ج 5، منشلورار فلادر اليقوقيلة ، ط2( د. مر ان كركبع ، افوا المياكمار المدنيلة  ال ي ليب ، اللبنلانع ، مجللد3)

 .112د ن ذكر عنة نشر ، ص

،  1815، د ن ذكللر دار نشللر ،  2 ال جار للة ، ج ( د. ربللد المللنعب  يللنع ، طللرق الطعللن باي  للام فللع المللواد المدنيللة3)

 .811ص
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المسودة  وهل جاء الرأي القضائي مطابق للقانون أو مخالف له ويجب أن تصدر الآراء 
أو الإجماع وهذا ما يبعث إشارة اطمئنان لدى الخصوم بان جميع القضاة اشتركوا في بالأغلبية  

 .   (1)كتابة الرأي القضائي 

 .عند كتابة الرأي القضائي القاضي ثالثاً: صدق

يكون القاضي يمتلك كل مبادئ  أنمن الضمانات الاجتماعية المهمة لدى القضاة , يجب       
وجوهري لرأي القاضي  أساسيند كتابة الرأي القضائي فهذا شرط ع والإخلاصالصدق والنزاهة 

وان يكون  أمامهيصدق دون تحيز القاضي لأي شخص عند نظره للدعوى التي  أنيجب  إذ
فهم  إمامهيفهم الدعوى التي  أنويجب على القاضي  الإجراءاتمحايداً ومستقيم في جميع 

عليه حتى يكون القاضي قد اصدر حكمه قانوني وموضوعي متخذاً من ضميره سلطاناً رقيب 
 . (2)عند كتابة الرأي القضائي  وإخلاصبكل صدق 

إذن يقع على القاضي الالتزام بالصدق عند كتابة الرأي القضائي والابتعاد عن الغش          
والتدليس والغدر اتجاه احد الخصوم وبالتالي فان مثل هذه الحالات سوف تكشف زيف القاضي 

يئة في حال كتب رائية على مسودة الحكم وهذا يؤدي إلى انحراف القاضي عن عملة ونيته الس
  .  (3)عما يقتضيه القانون بعدم صدق القاضي في كتابة الرأي القضائي 

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بما يخص عدم صدق القاضي عند          
أصدره إذ جاء في القرار لدى التدقيق والمداولة " رد كتابة رائية القضائي مما أبطل حكمة الذي 

الطعن المقدم من قبل القاضي في الدعوى اعتراضية إذ أن القانون يمنع القاضي باتخاذ أي رأي 
على مسودة الحكم بتعديل أو الإضافة على محضر جلسات المرافعة بعد ختامها وعدم حضور 

                                                           
 .113( د. مر ان كركبع ، افوا المياكمار المدنية  ال ي يب ، اللبنانع ، المرجع اليابق ، ص1)

، ص 2723(  يام ربد ميمد ، الن،ام القانونع للادق ايجراالع ، اطر  لة دك لورا  ، جامعلة ت ر لة كليلة القلانون ، 2)

113 . 
 .13اس العبودا ، شرح قانون المرافعار المدنية ، المرجع اليابق ، صد.رب( 3)
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ة رائية على مسودة الحكم مما سبب ضرراً الخصوم وبذلك لم يكن القاضي صادقاً في كتاب
    .(1)  للمشتكي "

ويبدو لنا من ذلك القرار أن القاضي لم يكن صادقاً في كتابة رائية القضائي إذ خالف        
القانون وتحايل على الإجراءات مما سبب ضرراً بأحد الخصوم وهذا لا يجوز مطلقاً وبالتالي 

 مما جعل انه يتم نقض الحكم .

ويتجلى لنا من ذلك بأنه يجب على القاضي أن يكون ملتزماً بالصدق والإخلاص            
 عند كتابة رائية القضائي حتى يكون حكمة الذي يصدره صحيحاً وغير معرضاً للنقض "

أن المشرع قد أحاط عملية التقاضي القانونية لرأي القضائي:  الإحكام والآثار: المبحث الثاني
دة ضمانات تحقيقاً لتطبيق العدل بينهم في قانون المرافعات المدنية وأن التنظيم بين الخصوم بع

الإجرائي لكتابة الرأي القضائي  من بين تلك الضمانات الإجرائية التي لم تنضم بنصوص 
قانونية في قانون المرافعات المدنية  لكن نرى بان العرف قد نظم تلك الإجراءات وهذا ما جعل 

قد يصبها خلل بسيط  عند العمل بها وبالتالي تؤدي إلى نقض الحكم الذي  تلك الإجراءات
يصدره القاضي فيكون جزاء ذلك الحكم هو البطلان عند الطعن به بالطرق القانونية المقرر 
للخصوم الطعن بها ، لذا يمكن أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نبين في المطلب الأول 

رأي القضائي ونبين في المطلب الثاني الآثار الإجرائية لكتابة الرأي الإحكام الإجرائية  لكتابة ال
 القضائي .

 الإحكام الإجرائية لكتابة الرأي القضائي: المطلب الأول

سوف نتكلم بهذا المطلب بفرعين نبين في الفرع الأول الوقت الإجرائي لكتابة الرأي القضائي 
 ي .ونبين بالفرع الثاني مكان إصدار الرأي القضائ

                                                           
منشلور فلع قارلدل ال شلر عار العراقيلة اي  لام  2711/ 11/12هيئلة موعلعة ب لار    311تمييز رراقع الي لب رقلب  (_ 4)

 " من قانون المرافعار المدنية .211الق،ااية المرتبطة فع المادل " 
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سوف نتكلم بهذا الفرع عن الوقت الإجرائي : الوقت الإجرائي لكتابة الرأي القضائي: الفرع الأول
الذي تتم فيه كتابة الرأي القضائي لم ينص المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية على 

القضائية الوقت الإجرائي لكتابة الرأي القضائي ولكن في الواقع الإجرائي نرى إن الإجراءات 
جاءت متسلسلة في قانون المرافعات وهذه غاية المشرع حتى يمكن للخصوم من الدفاع عن 

. وأيضاً يجب على القاضي (1) حقوقهم وتقديم دفع وإبطال أي إجراء لم يكن بشكل صحيح
الالتزام بتلك الإجراءات وحسب ما مرسوم لها تشريعياً وفي حال إغفال المشرع عن بعض 

ونية التي يسترشد بها القاضي هنا يجب على القاضي إن يضع نصوص قانونية النصوص القان
له عند قدرته لكتابة أي رأي قضائي لأنه يمثل الهرم الأساسي للسلطة القانونية التي تطبق على 

 .(2)الوقائع 

وبما انه لا يوجد تشريع في ذلك يجب على القاضي بعد أن تمت عملية ختام المرافعة          
يبدأ في كتابة رأي القضائي على مسودة الحكم وبالرغم أن المشرع العراقي أيضاً اغفل عن أن 

سن نص تشريع إجرائي يبين فيه تفاصيل مسودة الحكم القضائي ألا أن من المعروف والمعتاد 
بان جميع التشريعات العربية أنها تلزم القاضي في كتابة مسودة الحكم وحفظ هذه المسودة في 

عوى أذا يجب أن يكتب القاضي رأيه القضائي على هذه المسودة التي تكتب بعد ختام ملف الد
المرافعة وانتهاء عملية المداولة القضائية التي يبدوها القاضي مشاور مع نفسه أو مع زملائه أذا 

 .(3)كانت المحكمة مشكلة من هيئة قضائية 

ابة الرأي القضائي تبدأ بعد ختام المرافعة وتأسياً على ذلك يمكن لنا القول بأن وقت كت          
وقبل النطق في الحكم القضائي فإذا تمت مخالفة تلك الإجراءات كانت هذه الإجراءات غير 

                                                           
 .231ر ، شرح قانون المرافعار المدنية ،  المرجع اليابق ، ص( القاضع  يدر فادق  يد1)

 .338، ص 1818(  د. ا مد هندا ، قانون افوا المياكمار المدنية  ، دار الجامعة للنشر ، بير ر ، 2)

،  2771، منشورار اليلبع اليقوقيلة ،  1(  د. ميمد ععيد ربدالر من ، الي ب الق،ااع ، اركانه  قوارد افدار   ، ط3)

 .215ص
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صحيحة ويجب على الخصوم الطعن فيها وبطلانها لأنها لم تحصل في التسلسل الإجرائي الذي 
 .(1)يجب على القاضي أن يلتزم به 

الإشارة بأنه يجب على القاضي المحافظة على رأيه الذي سوف يكتب  كما تجدر          
على مسودة الحكم إذا يجب عليه أن لا يعطي الرأي في الدعوى قبل تقديمها ويعطي لأحد 
الخصوم أو كل من الخصمين عند بداية تقديم الدعوى أو قبل إقامة الدعوى فهذا الأمر يتنافى 

الذي يصدره القاضي معرض للبطلان وكذلك يعرض  مع استقلالية القضاء ويجعل الحكم
القاضي للمسائلة القانونية وذلك لإفشائه إسرار وظيفته فإذا أقدم القاضي على ذلك وابدأ رأيه 
لأحد الخصوم قبل تقديم الدعوى إليه يجب عليه التنحي عن النظر في الدعوى وهذا ما نص 

 . (2)لمرافعات المدنية( من قانون ا11عليه المشرع العراقي في المادة )

بعد أن تكلمنا بالفرع الأول عن الوقت الإجرائي : مكان إصدار الرأي القضائي: الفرع الثاني
لكتابة الرأي القضائي سوف نتكلم بهذا الفرع عن مكان إصدار القاضي لرأيه على الدعوى التي 

كان الذي يجب على إمامه . لم ينص المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية على الم
القاضي أن يلتزم به عند إصدار رأيه القضائي على مسودة الحكم ينتج عند ذلك الرأي حكماً 

وبالطبع هذا نقص تشريعي كبير اذا تكون للقاضي سلطة . (3) قضائياً عادلًا بين الخصوم 
وم واسعة في مكان إصدار الرأي القضائي مما يجعل إصدار الرأي القضائي بأن يصل الخص

والجمهور قبل ان يتم النطق بالحكم وهذا الأمر يؤدي إلى بطلان الحكم لعدم المحافظة على 
إذن يجب على القاضي أن يلتزم في  .(4)السرية الإجرائية للقاضي عند كتابة الرأي القضائي 

مكان واحد عند كتابة الرأي القضائي ويكون المكان هو المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى 
اً  كما يجب على ولا ينقل أوراقه أو الدعاوى التي لدية إلى مكان أخر بعد انتهاء الدوام أو حصر 

إلى بيته فهذه المكان ليس مخصص للقاضي لكتابة الرأي القضائي مما يجعل تلك الأماكن 
                                                           

، انردن  1( د. ميمد نعيب  اعين ،  جية الي ب الق،لااع ، الشلر عة ايعللامية ،  القلوانين الوضلعية ، دار النفلاا  ، ط1)

 .13، ص2713

 .211( د. ميمد ععيد ربدالر من ، الي ب الق،ااع ، اركانه  قوارد افدار  ، المرجع اليابق ، ص2)

 .355المرافعار المدنية, المرجع اليابق ,ص ( د. ادم  هيب الندا ا , شرح قانون3)

( م. منللان عللليب  يللون ، م.م. اعللامة مييللن جاعللب  ، رد القاضللع فللع الللدروش المدنيللة ، بيلل  منشللور فللع مجلللة كليللة 3)

 .315، ص  2721،  2الجزء  2العدد  1، المجلد  1اليقوق جامعة ت ر ة ، الينة 
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مخترقة لإفشاء السر عند كتابة الرأي القضائي من قبل معية القاضي الذين يعملون معه مثل 
و خادمه أو ابنه أو الشخص الساكن معه وبالتالي قد يصل إلى الخصوم ما سطره سائقه أ

القاضي على مسودة الحكم  من نصوص قانونية يجعلها بداية رائي قانوني على الحكم وهذا 
 .(1)الأمر يتنافى مع المبادئ القضائية واستقلالية القضاء 

ي لكتابة رأيه القانوني قد يجعل الناس كما  تجدر الملاحظة بان المكان الذي يتخذه القاض   
بان تتردد على القاضي وتضغط عليه من خلال أصدقائه أو أولاده أو زوجته وهنا يكون 
القاضي متعاطفاً مع جميع هذه الفئة من الناس ويكون الرأي الذي يصدره ليس في محله 

 .(2)الصحيح أو يكون مجاملًا فيه احد الخصوم نتيجة التوسط لدى القاضي 

إذن يجب على القاضي أن يلتزم في المكان المحدد لإصدار الرأي القضائي وان يكون         
هذا المكان هو المحكمة فقط وان يكون في وقت الدوام الرسمي ومحكمته الخاصة حصراً وعدم 
اطلاع أي شخص من العاملين معه على تلك الآراء حتى تكون السرية على الرأي والمحافظة 

ن بمنتهى الصدق والإخلاص ويكون القاضي قد حقق إحقاق الحق وإصدار رأي عليه يكو 
قضائي وكان هذا الرأي  يحمل كل مبادئ النزاهة والاستقامة  على مسودة الحكم بعيداً عن 

 .(3)التأثيرات والضغوط التي يمكن أن يتعرض لها 

في مكان واحد لإصدار وهكذا يبدو لنا من ما تقدم عرضه انه يجب على القاضي أن يلتزم    
الرأي القضائي على مسودة الحكم ويكون هذا المكان هو المحكمة حصراً ويجب على المشرع 
العراقي أن يلزم القاضي بنص قانوني في ذك وإلا كان الحكم الذي يصدره القاضي باطلًا 

لمحكمة " يلتزم القاضي بكتابة رأيه القانوني على مسودة الحكم داخل اويكون النص كالأتي 
 حصراً وبمفرده"

                                                           
 .321ع قانون المرافعار المدنية العراقع ، المرجع اليابق ، ص( م.  يام ربد ميمد  اهر ، النطق بالي ب ف1)

 .53، ص1888( فارس رلع الجرجرا ، مبدا  ياد القاضع المدنع ، رعالة ماجي ير ، كلية القانون جامعة الموفل ، 2)

 ة ، د ن ذكلر علنة ، منشلال المعلارن ايعل ندر 3( د. ا مد ابو الوفا ، ن،ر ة اي  ام فلع قلانون المرافعلار المدنيلة ، ط3)

 . 11نشر ، ص
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بعد أن تكلمنا في المطلب الأول عن : الآثار الإجرائية لكتابة  الرأي القضائي: المطلب الثاني
الإحكام الإجرائية لكتابة الرأي القضائي سوف نتكلم في هذا المطلب عن الآثار الإجرائية لكتابة 

 الرأي القضائي وتكون في الأتي .

نص المشرع العراقي في قانون : في إصدار الرأي القضائيحرية القاضي : الفرع الأول
" والتي جاء فيها على انه " تصدر الإحكام بالاتفاق أو 151المرافعات المدنية في المادة " 

بأكثرية الآراء فإذا تشعبت الآراء وجب على القاضي الأقل درجة إن ينظم إلى احد الآراء لتكوين 
نص بأنه يحدد اثأر إجرائي مهم والذي يعطي استقلالًا كبيراً الأكثرية " ويتبين لنا من هذا ال

للقاضي  و ويمنح القاضي سلطة تقديرية  وتفرض عليه واجباً إجرائياً يجب أن يقوم به عند 
عملية إصدار الحكم القضائي هي حرية في كتابة الرأي القضائي أي عند اجتماع القضاة 

وى وتم مناقشة الخصوم في الأوراق والمستندات التي المحكمة الذي تم إمامهم التحقيق في الدع
تقدمت إليهم في ذلك كقضاة في الدعوى المنظورة إمامهم  وتم ختام المرافعة وإنشاء المداولة 
بين القضاة ويكون لكل قاضي الحرية الكاملة في عملية كتابة الرأي القضائي الذي يكون مطابقاً 

قضاة الآخرين حتى وان كان هذا القاضي اصغر درجة للقانون دون التأثير عليه من قبل ال
وظيفية في مجال العمل القضائي فلا يكون للقاضي الأكبر درجة أن يجبره على كتابة رأي 
معين إنما يجب على كل قاضي أن يكون مستقل في كتابة رأيه القانوني على الدعوى التي 

 .(1)أمامه 

في كتابة رأيه يتولد لديه روح الإبداع والحماس في  كما تجدر الإشارة أن حرية القاضي         
طرح أفكار جديدة وأراء قضائية تكون ذات فوائد كبيرة تضيف أفكار جديدة للاجتهاد القضائي 
وكذلك يبتعد القاضي في الاعتماد على رأي القاضي الأكبر درجة أو السوابق القضائية لأنها 

يجعل الإحكام التي تصدر تكون ليست ذات فائدة جميعها أراء قديمة وليست متجددة وهذا ما 
كبيرة وإنما صدرت بآراء تقليدية ولم تطابق التشريع والاجتهاد أهمية وهذا ما يجعل القاضي لم 
يبحث إلى تطوير أفكاره ولم يكن له أي دور في تكوين شخصيته القضائية وتكون محل اعتبار 

                                                           
 .113( د. مر ان كركبع ، افوا المياكمار المدنية  ال ي يب ، اللبنانع ، المرجع اليابق ، ص1)
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حكام التي تصدر باسمه فلا تكون ذات أراء جديدة لدى الفقه القانوني والاجتهاد القضائي لان الإ
ونحن نرى بأنه يجب على القاضي أن يكون ذات شخصية قوية ويذهب إلى  .(1)وصائبة 

الاعتزاز برأيه وتكون لديه الحرية الكبيرة في كتابة الرأي القانوني لان الرأي الذي يصدر منه 
 كم للنقض في حال كان  مطابق للقانون .دون تدخل احد القضاة والتأثير عليه   لا يعرض الح

بعد أن تكلمنا بالفرع الأول عن ائي لمخالفة إصدار الرأي القضائي: الجزاء الإجر : الفرع الثاني
حرية القاضي في إصدار الرأي القضائي سوف نتكلم في هذا الفرع عن الجزاء الإجرائي لمخالفة 

" من قانون المرافعات المدنية 161مادة " نص المشرع العراقي في ال إصدار الرأي القضائي .
والتي جاء فيها على انه " يدون العضو المخالف راية وأسباب مخالفته ولا ينطق بالحكم ويحفظ 

 في اضبارة الدعوى ولا يعطي منه صوره "

ويتضح لنا من هذا النص أن المشرع العراقي جعل هناك جزاء إجرائي على القاضي      
والذي يعد من الآثار الإجرائية المهمة التي ترتب جزاءً   (2)ئية القضائي المخالف لكتابة را

إجرائياً عند مخالفة القاضي للرأي القضائي فأن الهيئة القضائية المجتمعة والمتعددة القضاة فإذا 
صدر حكم قضائي ولم يكن لكل قاضي رأي قضائي على مسودة الحكم الذي صدر سوف 

حال انفرد احد القضاة في كتابة رأي واحد دون الآخرين من القضاة يكون ذلك الحكم منعدم في 
فهنا يكون الحكم الذي صدر من ذلك القاضي منعدم ولا يكون حاسم للنزاع الذي تم عرضه على 
الهيئة القضائية وعلى هذا الأساس أن مرحلة كتابة الرأي القانوني لكل قاضي على مسودة 

لى ولادة الحكم ويكون متكامل الأركان والشروط حتى وان الحكم هي مرحلة مهمة جداً تؤدي إ
كانت تلك الآراء ليس مرضية لأحد الخصوم إذا يكون لذلك الخصم سلوك طرق الطعن 
لتصحيح المسار الخاطئ الذي حصل في الحكم إمام محكمة اعلي من المحكمة التي أصدرته 

(3) . 

                                                           
 11( د. ا مد ابو الوفا ، ن،ر ة اي  ام فع قانون المرافعار المدنية ، المرجع اليابق ، ص1)
 .375لمرجع اليابق ، صد.رباس العبودا ، شرح قانون المرافعار المدنية ، ا( 2)

 .25( د. ميمد نعيب  اعين ،  جية الي ب الق،ااع ، الشر عة ايعلامية ، المرجع اليابق ، ص3)
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خص الجزاء الإجرائي لمخالفته بعدم تدوين وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بما ي
احد القضاة رائية على مسودة الحكم إذ جاء بالقرار " لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار غير 
صحيح ومخالف للقانون وذلك إن قرار الحجز الصادر من محكمة استئناف كركوك لم يكن 

" مرافعات إذ لم يوقع أعضاء هيئة 161 مستوفياً للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة "
إلى القرارات اللاحقة  مالمحكمة بل وقع رئيس الهيئة فقط إذ يعتبر القرار معدم ويمتد اثر الانعدا

 (1)إليه فقرر نقض القرار وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته للنظر فيه من جديد "

هو والانعدام وبالتالي يتم نقض الحكم وهكذا يتبين عملية جزاء مخالفة الرأي القضائي         
 الذي صدر من هذه المحكمة  .

وتجدر الإشارة أيضاً أن كانت المحكمة مشكلة من قاضي واحد ولم يكن معها عدة        
قضاة مثل محاكم الدرجة الأولى فأنها في الواقع تشكل من قاضي واحد منفرد ينظر الدعوى إذ 

ه القانوني على مسودة الحكم ليولد حكم على الدعوى يجب على ذلك القاضي أن يكتب رأي
المعروضة إمامه فإذا لم يبدي رأيه ويكتبه يؤدي إلى بطلان ذلك الحكم لمخالفته الإجراءات 

 .(2)القانونية في قانون المرافعات المدنية 

ضائي" " التنظيم الإجرائي لكتابة الرأي القبعد إن انتهينا من كتابة بحثنا الموسوم : الخاتمة
 توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات التي نأمل إن تجد طريقها في التطبيق .

 أولًا: الاستنتاجات .

لم نجد هناك تعريف جامع مانع لكتابة الرأي القضائي ولم يتطرق المشرع العراقي إليها  -1
 مطلقاً .

                                                           
منشللور فللع قارللدل ال شللر عار العراقيللة   2778/ 3/  21ب للار    815( قللرار مي مللة ال مييللز اةتياد للة القللرار رقللب 1)

 افعار المدنية العراقع .من قانون المر 117القرارار المرتبطة فع المادل 

 113( د. مر ان كركبع ، افوا المياكمار المدنية  ال ي يب ، اللبنانع ، المرجع اليابق ، ص2)
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المرافعات المدنية توصلنا بان المشرع العراقي لم يحدد الوقت الإجرائي في قانون   -2
 للقضاة عند كتابة الرأي القضائي .

وجدنا أن المشرع العراقي لم يحدد المكان الذي يجب إلزام القاضي بكتابة الرأي   -3
 القضائي فيه .

لقينا بان المشرع العراقي لم يجعل جزاء إجرائي لمخالفة القاضي في كتابة الرأي   -4
 القانوني إنما ترك ذلك للفقه الإجرائي .

 انياً : المقترحات .ث

بعد أن عرضنا الاستنتاجات التي توصلنا إليها في هذا البحث عن موضوع التنظيم        
الإجرائي لكتابة الرأي القضائي  نعرض في هذه الأسطر المقترحات التي تحقق معالجة هذا 

صيانة الموضوع أملين أن تجد طريقها إلى التطبيق من اجل الارتقاء ومنع وقوع الأخطاء و 
 الإجراءات القضائية

 ندعو المشرع العراقي آن يضع نصاً قانونياً يبين فيه تعريف الرأي القضائي. -1

نتمنى من المشرع العراقي أن يحدد الوقت الإجرائي للقضاة لكتابة الرأي القضائي   -2
فإن بعد ختام المرافعة يجب أن يبدأ وقت كتابة الرأي القضائي وان يكون ضمن 

 نة يجب على القضاة الالتزام به وعدم مخالفته .مدة زمنية معي

نطلب من المشرع العراقي أن يضع جزاءاً إجرائيا على القضاة عند مخالفتهم   -3
لكتابة الرأي القضائي وان يكون هذا الجزاء تأديبي للقاضي مع بطلان الحكم الذي 

 يصدره القاضي . 

 قائمة المراجع 

 أولا : كتب اللغة  

، المؤعية المار ة  العامة ل اليل  النشر ، 11انناارا الش ير ابن من،ور ، ليان العر  ، ج_ميمد بن م رم 1 

 بد ن ذكر عنة نشر.
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 ،.2771، دار المشرق بير ر ، 33_ المنجد فع اللغة  ايرلام ، ط2

 ثانياً الكتب القانونية 

 ، د ن ذكر عنة نشر .  1در ة ، ج_ د. ابراهيب نجيب ععد ، القانون الق،ااع الخاص منشال المعارن ايع ن1

، منشال المعارن ايع ندر ة ، د ن ذكر عنة  3_د. ا مد ابو الوفا ، ن،ر ة اي  ام فع قانون المرافعار المدنية ، ط2

 نشر . 

 1818_د. ا مد هندا ، قانون افوا المياكمار المدنية  ، دار الجامعة للنشر ، بير ر ، 3

 . 2711رح قانون المرافعار المدنية, الطبعة الثالثة , الم  بة القانونية , بغداد , _ د. ادم  هيب الندا ا , ش3 

 . 1811الدار الجامعية للنشر ،  1_ د. توفيق فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، ط5

ل ، د ن ، دار الن ،ة العربية ، القاهر 1_ د. رمزا عيل ، الوعيط فع شرح قانون المرافعار المدنية  ال جار ة ، ط1

 ذكر عنة نشر.

 .2711_   يدر فادق  يدر ، شرح قانون المرافعار المدنية ، م  بة الي نورا ، بغداد ، 1

 . 2778_ د. ف يع  الع ، الوعيط فع الق،اء المدنع ، دار الن ،ة العربية ، القاهرل ، 1

 .1811المعارن ايع ندر ة ، ، منشال  1د. نبيل اعماريل رمر ، افوا المرافعار المدنية  ال جار ة ، ط_ 8

 .   2711_ د. رباس العبودا ، شرح ا  ام قانون المرافعار المدنية ، م  بة الين ورا ، بغداد ، 17

، ج 5، منشورار فادر اليقوقية ، ط2_ د. مر ان كركبع ، افوا المياكمار المدنية  ال ي يب ، اللبنانع ، مجلد11

 ، د ن ذكر عنة نشر ، 2

،  1نعيب  اعين ،  جية الي ب الق،ااع ، الشر عة ايعلامية ،  القوانين الوضعية ، دار النفاا  ، ط_ د. ميمد 12

 .2713انردن 

، منشورار اليلبع اليقوقية ،  1_ د. ميمد ععيد ربدالر من ، الي ب الق،ااع ، اركانه  قوارد افدار   ، ط 13

 .215، ص 2771

 .1815، د ن ذكر دار نشر ،  2باي  ام فع المواد المدنية  ال جار ة ، ج_ د. ربد المنعب  ينع ، طرق الطعن  13

_ د. ربد الغنع بييونع ، مبدا الميا ال امام الق،اء المدنع  كفالة  ق ال قاضع ، منشال المعارن ايع ندر ة ، د ن 15

 ذكر عنة طبع .

مرافعار المدنية منشال المعارن ايع ندر ة ، _ د.  جدا راغب ف مع ، الن،ر ة العامة فع العمل الق،ااع قانون ال11

1813 . ، 

 ثالثاً الأبحاث القانونية الخاصة .

 . 2723_  يام ربد ميمد ، الن،ام القانونع للادق ايجرااع ، اطر  ة دك ورا  ، جامعة ت ر ة كلية القانون ، 1 

العراقع ، بي  منشور فع مجلة القانون  _ م.  يام ربد ميمد  اهر ، النطق بالي ب فع قانون المرافعار المدنية2

 .2721، العام  31، العدد  17 العلوم اليياعية جامعة كركوك ، مجلد 
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_ القاضع رواد  يين  اعين العبيدا ، الي ب الق،ااع الباطل ، دراعة تيليلية ، بي  منشور فع مجلة الرافد ن 3

 . 27الينة  ،12، العدد 11لليقوق كلية القانون جامعة الموفل ، مجلد 

 2773_ عيبان جميل ماطفى ، مبدا اع قلاا الق،اء رعالة ماجي ير ، جامعة الموفل ، كلية القانون ، 3

 .1888_ فارس رلع الجرجرا ، مبدا  ياد القاضع المدنع ، رعالة ماجي ير ، كلية القانون جامعة الموفل 5

ع فع الدروش المدنية ، بي  منشور فع مجلة كلية _ م. منان عليب  يون ، م.م. اعامة ميين جاعب  ، رد القاض1

 . 2721،  2الجزء  2العدد  1، المجلد  1اليقوق جامعة ت ر ة ، الينة 

 رابعاً : والقرارات القضائية  

منشور فع قاردل ال شر عار العراقية اي  ام  2711/ 11/12هيئة موععة ب ار    311تمييز رراقع الي ب رقب  _ 4 

 " من قانون المرافعار المدنية .211تبطة فع المادل " الق،ااية المر

منشور فع قاردل ال شر عار العراقية   2778/ 3/  21ب ار    815_ قرار مي مة ال مييز اةتياد ة القرار رقب 2

 من قانون المرافعار المدنية العراقع . 117القرارار المرتبطة فع المادل 

 

 

 

 

 

 

 

 


